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145619 ‐ جعل المهر أو السن عل الزوجة أو وليها عادة مخالفة للشرع

السؤال

جرت العادة ف المان الذي أعيش فيه(الهند) أن أبا الفتاة هو الذي يبن البيت ، ويتبه باسم ابنته ، ثم يزوجها ، ويسن

الزوجان ف هذا البيت. وقد كفلت القوانين للفتاة حقها ف هذا البيت ، فإذا طلقها الرجل فليس له حق ولا طلب ف هذا البيت

. ف القريب العاجل سأخطب ، ولن المخطوبة ليس لديها بيت ، وهذا السبب جعل والدي يفر ف الموضوع ملياً ، لأنه

يظن أن عدم وجود البيت يدل عل أن الفتاة ليست مومنةً نفسها للمستقبل ، وبالتال سينعس ذلك عل أيضاً ، لذلك يريد أن

يخبر والدها أن يجهز البيت حت تتم الخطوبة والزواج. ولنن قلت : ما دام أن الزوج هو الذي ينبغ أن يدفع المهر ويجهز

مثل هذه الأمور : فلا داع لأن نلفهم فوق طاقتهم ، إلا إن كان جاهزاً وأتوا به بأنفسهم : فلا حرج حينئذ ، والدليل عل هذا

قوله تعال ( وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْساً فَلُوه هنيئاً مرِيئاً) النساء/4 . ولن المشلة أن

م الشرع فالمطالبة به من قبل والد الشاب ضد والد الفتاة !! ما ح ل، يرى ذلك حقاً متحتماً ينبغوالدي، بل المجتمع ك

هذا ؟ أرجو سرعة الرد والتوضيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المهر حق للزوجة عل زوجها ؛ لقوله تعال : ( واتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا

) النساء/4 .

قال الطبري رحمه اله : " يعن بذلك تعال ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة " .

وقال : " عن قتادة : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول : فريضة ، وعن ابن جريج : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال :

فريضة مسماة ، وعن ابن زيد ف قوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : النّحلة ف كلام العرب : الواجب " انته من

"تفسير الطبري" (4/ 241).

فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به ؛ لن إن أخذته الزوجة ثم تبرعت بشء منه لزوجها ، أو تبرعت له بشء من مالها ، جاز

لها ذلك ؛ لقوله تعال : ( فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا ).

والسن حق للزوجة عل زوجها كذلك ، فيلزمه أن يهي لها سنا مستقلا بحسب قدرته ، وذلك من النفقة الواجبة عليه . قال

ف ه ن للتحق المطلقة ، فوجوب الس الطلاق/6 ، وهذا إذا كان ف ( مدِكۇج نم نْتُمس ثيح نم ننُوهسا ) : تعال
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صلب الناح أول ؛ ولأن اله تعال أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف ، كما سبق ، ومن المعروف المأمور به أن

يسنها ف مسن تأمن فيه عل نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغن عن المسن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع

وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السن حقا لها عل زوجها .

ويقال ف السن ما قيل ف المهر ، فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به .

وعليه فإذا لم تتبرع الزوجة بالسن ، فلا وجه لمطالبتها به ، وينبغ أن تبين لوالدك ذلك ، وألا تستجيب للعادة المخالفة

الِجالمرأة ، وجعل من أسباب ذلك : أنه المنفق عليها ، فقال سبحانه : ( الر القوامة للرجل عل ه تعالللشرع ، وقد جعل ال

قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انْفَقُوا من اموالهِم ) النساء/34

وينظر للفائدة : سؤال رقم (45527) .

واله أعلم .
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